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، عليـه توكلـت وإليـه أنيـب، والصـلاة والسـلام علـى مـن أرسـله الله رحمـة  ، وما تـوفيقي إلا  الحمد 
  للعالمين، صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلّم، وبعد: 

اســـتنبط الفقهـــاء منهـــا الحلـــول فـــإن شـــريعة الله صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان، لهـــا قواعـــد واصـــول كليـــة 
زلــة تقــع وتجـــد، علــى المن مسترشــدين بمـــن  -صلى الله عليه وسلم –الفهــم الســليم لكتـــاب الله وســنة رســوله  وفــقاســبة لكــل 

رهم.   سبقهم من أهل العلم، ومقتفين لأث

ــا بــين النــاس، واخ تلــف أهــل العلــم في ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث لبيــان حكــم مســألة شــاع التعامــل 
  بيع أصناف مختلفة في صفقة واحدة.كمها وهي: ح

رائي.   والمنهج الذي سلكته في هذا البحث غالباً هو الاستق

  واقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه بعد المقدمة إلى مطلبين وخاتمة.

يجاز مكان الشريعة، ومبيناً سبب كتابة هذا البحث.   المقدمة ذكرت فيها 

عتب   ار قواعد عقد البيع وضوابطه.المطلب الأول: حكم المسألة 

لناس والتيسير عليهم. عتبار الرفق    المطلب الثاني: حكم المسألة 

  المطلب الثالث: الحكم فيما إذ اختلف الثمنان. 

  الخاتمة: ذكرت فيها أهم نتائج البحث.

راً وصلّى الله على سيد محمد وآله وصحبه وسلّم. ولاً وآخ   والحمد  أ
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ة جمـــع نـــوعين أو أكثـــر مـــن الخضـــروات والفواكـــه متفقـــة الـــثمن في صـــفقة واحـــدة ينُظـــر فيهـــا إن مســـأل

عتبار قواعد عقد البيع وضوابطه، كما هو مُقرّر عند أهل العلم ومؤصّل عندهم.   عتبارين؛ 

والاعتبـــار الثـــاني هـــو نظـــر التيســـير علـــى النـــاس الـــذي هـــو أحـــد مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية كمـــا لا 
أيضــاً فــإن مــا تعــارفوا عليــه وألفــوه يلــتمس لــه مســلك شــرعي، وقبــل البحــث في ذلــك يحَْسُــن تصــوير يخفــى، و 

رع من تصوره.   المسألة؛ إذ الحكم على الشيء ف

ا: القيـــام بجمـــع أنـــواع مختلفـــة مـــن الخضـــروات أو الفواكـــه مختلطـــة، متفقـــة في الـــثمن ثم  وحاصـــل صـــور
  توزن وإعلام المشتري بثمنها.
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ـــع وضـــوابطه، يحكـــم علـــى صـــورة عقـــد البيـــع المتقـــدم  المتتبـــع لظـــاهر نصـــوص أهـــل العلـــم، وقواعـــد البي
لمنــع، ففــي المدونــة الكــبرى: "أرأيــت لــو أن رجــلاً اشــترى صــبرة شــعير وصــبرة حنطــة صــفقة واحــدة كــل قفــير 

ئعــه؟..." قفــير بــدرهم فنقــد الــثمن فاكتــال القمــح وال شــعير ثم اســتحقت الحنطــة أو الشــعير فــيم يرجــع علــى 
  .)1(قال: "أصل هذا البيع لا يحل ولا يجوز"

وفي كتــاب الجــامع لابــن يــونس: "ومــن المدونــة: ولــو اشــترى صــبرة القمــح وصــبرة الشــعير علــى الكيــل 
ــن الشــــعير" ، فــــردّ ســــبب المنــــع )2(علــــى أن كــــل قفــــير بــــدينار لم يجــــز البيــــع للغــــرر؛ إذ لا يــُــدْري كــــم القمــــح مــ

ــة بتحديــد القــدر المبيــع، فهــو تفســير لمــا ذكُــر أولاً في المدونــة الكــبرى، ومســألة جمــع صــنفين أو أكثــر  للجهال
مــن الخضــروات أو الفواكــه في عقــد البيــع يقتضــي المنــع تخريجــاً علــى مســالة المدونــة؛ لجهالــة القــدر المبيــع مــن  

وع.    كل ن

وضـــوابطه فبيـــان ذلـــك: أن مـــن شـــروط صـــحة المعقـــود عليـــه: الـــثمن  أمـــا منافـــاة المســـألة لقواعـــد البيـــع
عــــدم الجهــــل، قــــال العلامــــة الــــدردير: "وشــــرط صــــحة المعقــــود عليــــه: طهــــارة، وانتفــــاع بــــه شــــرعاً،  –والمـــثمن 

ــي وقـدرة علــى تسـليمه، وعــدم جهـل بــه" لمــثمن الـتي ذكرهــا العلامـة الصــاوي )3(وعـدم  ، ومـن أمثلــة الجهـل 
شـــرح الصـــغير بقولـــه: "... ومثـــل الاتيـــان بمـــن وإرادة الـــبعض في المنـــع مـــا إذا قـــال أشـــتري في حاشـــيته علـــى ال

منـك مــا يحتـاج لــه الميــت مـن هــذه الشـقة كــل ذراع بكــذا أو أشـتري منــك مـا يكفيــني قميصــاً مـن هــذه الشــقة 
 ، فقـــد ذكََـــر ذلـــك عنـــد قـــول المصـــنف: "... وصـــاع أو كـــلِّ صـــاع مـــن صــــبرة... إن)4(كـــل ذراع بكـــذا..."

َ قــَـدْرٌ، وإلاَّ فــَـلاَ" وكـــذلك قـــول في الشـــرح الكبـــير: "لا يجـــوز بيـــع كـــل صـــاع بكـــذا منهـــا،  أرُيـــد الكُـــلُّ أو عُـــينِّ
لـــثمن والمـــثمن حـــالاً، ولم يعتـــبروا  أي: مـــن الصـــبرة... وأرُيـــد الـــبعضُ، أي: بيـــع الـــبعض بمـــا ذكـــر... للجهـــل 

فإنـه لا بـُـدَّ مــن تحديــد القـدر المشــترى مــن الفاكهــة  الْعِلْـمَ الحاصــل في المــآل"، وعليــه فلكـي يحصــل شــرط العلــم
ت، فيقــول المشــتري للبــائع: أشــتري منــك نصــف كيلــو مــن التفــاح مــثلاً، وذلــك بعــد أن  أو غيرهــا مــن المــوزو

وع كتفاح وموز في عقد واحد رام، ولا يتأتّى العلم بجمع أكثر من ن   .)5(أن يعلم ثمن الكيلوج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7/94المدونة الكبرى  )1(
  .8/279لجامع لابن يونس ا )2(
  .129أقرب المسالك  )3(
  .2/10الشرح الصغير  )4(
  .18-3/17الشرح الكبير  )5(
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لاعتبـار الثـاني، وهـو التيسـير ومـا في معنـاه، وهـذا يجعـل حكـم المسـالة أقـرب إلى الجـواز  حكم المسألة 

  منها إلى المنع، وسند تقرير ذلك يتلخص في الآتي:

ذلـك لأن جمَْعُ أنواع مختلفة في عقـد بيـع واحـد متفقـة في الـثمن، جهـلٌ بقـدر المـثمن فيهـا لا يضـر؛ و  - 1
ا أن تفضـــي إلى نـــزاع وشـــقاق، ففـــي   لأن الجهالـــة الـــتي تـــؤثر في صـــحة عقـــد البيـــع هـــي مـــا مـــن شـــأ
ــــع، فــــإن كــــان  كتــــاب الأشــــباه والنظــــائر "ومنهــــا: مــــا إذا جمــــع بــــين معلــــوم ومجهــــول ومعلــــوم في البي

هـــول لا تفضـــي جهالتـــه إلى المنازعـــة؛ لا يضـــر" ـــة الـــتي وُجِـــدت في مســـألتنا تكـــاد أ)1(ا ن ، والجهال
وع.  تكون من هذا الن

ممـــــا يجعـــــل المســـــالة حكـــــم الجـــــواز فيهـــــا أقـــــرب: أن أيّ عقـــــد بيـــــع أو معاملـــــة مـــــن المعـــــاملات مـــــن  - 2
مرجحــات جوازهــا مــا تفضــي إليــه مــن رفــق وتيســير علــى النــاس، ولا ينظــر إلى مــا يكتنفهــا مــن غــرر 

ل نهـــي عـــن بيــــع يســـير وذلـــك تغليبـــاً لجانــــب الرفـــق واليســـر، ففــــي شـــرح التلقـــين: "قـــد ورد الشــــرع 
الغـــرر والمـــراد بـــه كـــل مـــا كـــان فيـــه تغريـــر وخطـــر، لكـــن الشـــرع قـــد عفـــا عـــن عقـــود فيهـــا غـــرر كمـــا 
عفــا عــن عقــد إجــارة الــدار شــهراً مــع إمكــان كــون الشــهر تســعة وعشــرين يومــاً أو ثلاثــين يومــاً... 

ـــن بيـــــع الطـــــير في الهـــــواء والســــــمك في المـــــاء ومـــــا ذاك إلا الغـــــرر إذا كـــــان يســـــير  ـــير ولم يُـعْـــــفَ عــ اً غـــ
فإنــه يعفــى عنــه وكــذلك إذا كــان القصــد بــه الارتفــاق ورفــع المشــاق..."، وفي موضــع آخــر: "ولكــن 
ــــذا الغــــرر،  حــــة بيــــع التمــــر بزُهــــوِّ بعضــــه مرفــــق وحاجــــة إلى الترخــــيص فيــــه سُــــومِح  لمــــا كــــان في إ

ــــدْلِ المشــــدود  ــــع مــــا في العِ ــــدرج في جرابــــه، ويجــــوز بي
ُ
علــــى متــــاعٍ علــــى وكــــذلك يمُنــــع بيــــع الســــاج الم

 .)2(الصفة؛ لما في ذلك من الرفق والحاجة إليه"

فيتبـــين ممـــا ســـبق: أن الإمـــام المـــازري أرجـــع ســـبب جـــواز بيـــوع ظاهرهـــا المنـــع؛ لمـــا في ذلـــك مـــن الرفـــق 
لنـــاس والتيســـير علـــيهم، غاضـــا الطـــرف علـــى مـــا يكتنفهـــا مـــن غـــرر وذلـــك ليســـارته، وتغليبـــاً كـــذلك لجانـــب 

لإطبــاق الجميــع علــى «لــك مقصِــدٌ أساســي مــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية. وفي المعيــار: الرفــق والتيســير، وذ
لمنــع متفــاوتٌ في محالــِّه، وأن يســيره مغتفــر،  أن كــل بيــعٍ لا يكــاد يعــرو عــن غــرر، وأن الغــرر الــذي هــو منــاط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .140الأشباه والنظائر،  )1(
  .5/462، و4/16شرح التلقين  )2(
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يره في إفادته للمنع معتبرَ    .)1(»وكث

، وبيــان ذلــك أن إجــازة هــذا النــوع مــن البيــوع ومســألة البحــث يظهــر جانــب الرفــق فيهــا ظهــوراً جليــاً 
قـل ثمـن، ولا يتـأتى لـه ذلـك  يجعل المشتري يقتصر علـى شـراء مـا يحتـاج إليـه مـن سـلع مختلفـة، ولا يزيـد عليـه 
عنــد منــع الجمــع، وفي ذلــك مــن الرفــق والتيســير مــا لا يخفــى، خاصــةً عنــد ارتفــاع الأســعار كمــا هــو مشــاهد 

م.  في هذه الأ

صـــل عنـــ - 3 م ممـــا  د علمائنـــا واشـــتهر عنـــدهم: أن مـــا جـــرى بـــه عمـــل النـــاس وتقـــادم في عـــرفهم وعـــاد
ينبغــي أن يلــتمس لــه مخــرج شــرعي مــا أمكــن علــى خــلاف أو وفــاق، وتقــرر لــديهم أيضــاً: الــتحفظ 

لأمــــر البــــينّ" ــــتقض إلا  ــــه لا ينبغــــي أن تن ، والمســــألة )2(علــــى عــــدم إبطــــال العقــــود مــــا اســــتطاع فإن
ــهــذ المبحــوث في حكمهــا مــن ا بــين النــاس وانتشــر، فالبحــث لهــا ا المســلك، فإنــه قــد شــاع التعامــل 

ـــة، ويتفـــق مـــع نصـــوص أهـــل  عـــن مخـــرج شـــرعي يتناســـب مـــع قواعـــد الشـــريعة العامـــة وأصـــولها الكلي
رج عن الناس وذلك مقصد من مقاصد الشريعة كما لا يخفى.  العلم فيه رفع الح

وســــئل عــــن إمــــام يجتمــــع لــــه في فــــرن «ابــــن الســــراج مــــا يفيــــد الجــــواز، ففــــي فتــــاواه:  جــــاء في كــــلام  - 4
لـــذرة مـــثلاً أو  ـــة  ـــه المبادل الأحبـــاس دقيـــق مخـــتلط مـــن الـــذرة والقمـــح والشـــعير والســـلت هـــل يجـــوز ل

 القمح حبو فيجعل الحبوب في كفة والدقيق في الكفة الأخرى؟

لمســؤول عنــه إلا أن يكــون بغــير مــا اخــتلط بــه، مثــل أن فأجــاب: لا تجــوز المبادلــة علــى الوجــه المــذكور ا
لصــنجة لا في كفتــين؛ لأن دقيــق الــذرة صــنف  لميــزان،  يخــتلط دقيــق قمــح ودقيــق شــعير فيبدلــه بــدقيق ذرة 

لدراهم فيجوز   .  )3(»آخر ودقيق الشعير والقمح صنف واحد. وأما بيعه 

ـــه أجـــاز أن  ـــن ســـراج أن ـــدقيق مـــن صـــنفين إذا ووجـــه أخـــذ حكـــم مســـألتنا مـــن كـــلام اب ـــاع خلـــيط ال يبُ
 جُعل في مقابلته النقد من الدراهم ونحوها، وما ههنا كذلك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5/210المعيار المعرب  )1(
  .9/409، 5/377النوازل الجديدة الكبرى  )2(
  .170راج، فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن س )3(
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ن: رتباط بمسألة البحث ما إذا اختلف الثمنان للسلعتين المخلوطتين، وهذا له صور   ومما له ا

كمــه حكــم المتحــدة الــثمن، وهــو الجــواز؛ لأن مــا قــارب الأولى: أن يكــون الاخــتلاف يســيرا، فهــذا ح
  ، وتقدم أن قلة الغرر لا تمنع صحة عقد البيع؛ إذ لا يكاد يخلو بيع من غَرر.)1(الشيء يعطى حكمه

الثانيـــة: كثـــرة الاخـــتلاف، وحكـــم ذلـــك المنـــع؛ وذلـــك لأن التفـــاوت في الـــثمن تفـــاو بينـــا تعظــُـم معـــه 
ـــــأثير في ـــــة ممـــــا يفضـــــي إلى الت ـــــوع مـــــن الجهال ـــــثمن تجُمـــــعُ مـــــع فاكهـــــة أو ن ـــــد كفاكهـــــة مرتفعـــــة ال  صـــــحة العقْ

ـــــة  ـــــل الـــــثمن. وممـــــا يؤكـــــد هـــــذا الحكـــــم الســـــابق مـــــا ذكـــــره أهـــــل الدراي ئعـــــو الخضـــــر -الخضـــــروات قلي وهـــــم 
واكه عر.   -والف  من أن التفاوت في الثمن تفاو كبيرا لا يمكن معه تحديد السِّ

 عيد بدي الشنقيطي، ونص فتواه: وممن أفتى في هذه المسألة الشيخ محمد س

س بــه إذا كــا قليلــين في  .الحمــد  والصــلاة والســلام علــى رســول الله« وبعــد فــإن بيــع خليطــين لا 
بعـــا للكثـــير. وقـــد أشـــار إلى ذلـــك العلامـــة محمد مولـــود رحمـــه الله تعـــالى في  أنفســـهما، أو كـــان أحـــدهما قلـــيلا 

  :الكفاف بقوله

لم زُرا أو واحدٌ حتىَّ تَلاَ  ولا تبعْ خَلِطينْ ما  ـْ ن ـَ زلا ** أو ي عْ ـُ   ي

بـــو الوليـــد ابـــن رشـــد في البيـــان والتحصـــيل مبينـــا حـــد اليســـارة في مثـــل هـــذا، أوقـــد تكلـــم علـــى المســـألة 
قــــال: وســــئل عــــن الجــــزار يكــــون عنــــده اللحــــم الســــمين واللحــــم المهــــزول فيخلطهمــــا جميعــــا، فيبيعهمــــا بــــوزن 

المهــزول والســمن، غــير أنــه لا يعــرف وزن هــذا مــن هــذا، قــال ابــن  واحــد مخلــوط والمشــتري يــرى مــا فيهمــا مــن
لــــدرهم والــــدرهمين، ونحــــو  القاســــم: إذا كانــــت الأرطــــال اليســــيرة الخمســــة والســــتة، ومثــــل مــــا يشــــتري النــــاس 
ســا، وإن كثـــرت الأرطــال مثــل العشــرين والثلاثــين ومـــا أشــبه ذلــك فــلا خــير فيـــه، وارى  ذلــك، فــلا أرى بــه 

ن مــــن مثــــل هــــذا أن يخلطــــوا الســــمين والمهــــزول، وأراه مــــن الغــــش، ولا أرى ذلــــك يجــــوز لهــــم. أن يمنــــع الجــــزارو 
قــال محمد بــن رشــد: هــذا كمــا قــال؛ لأن البيــوع لا تنفـــك عــن الغــرر اليســير، فهــو مســتخف مســتجاز، ومـــن 

نــه بيــع غــر  ــى عــن بيــع الغــرر، والبيــع لا يوصــف  ر حــتى يكــون الغــرر الــدليل علــى ذلــك أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
حـــتى يكـــون الغـــرر ظـــاهرا فيـــه غالبـــا عليـــه، وإنمـــا يجـــوز شـــراء الأرطـــال اليســـيرة مـــن اللحـــم المخلـــوط الســـمين 
لمهـــزول إذا اشـــتراه كلـــه فـــرأى مـــا فيـــه مـــن الســـمين والمهـــزول، وإن لم يعـــرف حقيقـــة مـــا يقـــع مـــن هـــذا؛ لأن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .70انظر: إيضاح المسالك،  )1(
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  .الغرر فيه يسير. انتهى كلامه

فــاح والبرتقــال أو مــن الطمــاطم والبصــل أو نحــو ذلــك، ففيــه دليــل علــى جــواز شــراء كيــل مــن خلــيط الت
لأحـرى؛ لأن مسـألة العتبيـة فيهـا غـش؛ ولـذا  من غـير معرفـة قـدر كـل منهمـا، وهـو يؤخـذ مـن مسـألة العتبيـة 
ـــنْ فعـــل ذلـــك، وأمـــا صـــورة ســـؤالنا فـــلا غـــشَّ فيهـــا؛ إذ لـــيس فيهـــا خلـــطُ رديءٍ  ـــن القاســـم الجـــزارين مِ منـــع اب

قـــال خليـــل: واغتفـــر غـــرر يســـير  .لســـيارة. واغتفـــار الغـــرر اليســـير حكـــوا عليـــه الإجمـــاعبجيـــد، ولا غـــرَرَ فيهـــا ل
  .)1(»للحاجة. قال الخرشي: الغرر اليسير يغتفر إجماعا. والله أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نشرت هذه الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك). )1(
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  هذه قائمة أذكر فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها، وتتلخص في الآتي:

الواقــــع في المســـــألة المطروحـــــة للبحـــــث، كثـــــر منـــــه  الاخــــتلاف الواقـــــع بـــــين أهـــــل العلـــــم كـــــالاختلاف - 1
 اختلاف في حال، واختلاف كذلك في تكييف المسائل وفق قواعد الشريعة وأصولها العامة.

م، يلــتمس لــه مخــرج يتماشــى مــع مقاصــد الشــريعة وأصــولها  - 2 مــا ألفــه النــاس واحتــاجوا إليــه في معــاملا
ا أدلة كلّية.العامة، ولذلك يغلب على الأدلة في بيان المعاملا  ت أ

ـــا  - 3 الـــذي جعـــل مســـألة البحـــث إلى الجـــواز أقـــرب منهـــا إلى المنـــع يـــتلخص في الآتي: شـــيوع التعامـــل 
ــا لا تــؤثر في  ــة الــتي اكتنفهــا إمــا لأ بــين النــاس ومــا كــان كــذلك فيلــتمس لــه مخرجــاً شــرعيا، والجهال

ا ليسـت مـن الجهالـة المعتـبرة الـتي تـؤثر في  صـحة عقـد البيـع، وتغليبـاً كـذلك صحة عقد البيع إما لأ
م. مر معاش الناس ومعاملا  لجانب التيسير خاصةً فيما يتعلق 

لجــواز؛ لأن مــا قــارب الشــيء يعطــى حكمــه،  - 4 إذا اختلــف الثمنــان وتقــار فإنــه يحكــم علــى المســألة 
  لكبير. وأما إذا كان الثمنان متفاوتين تفاو كبيرا فإن الحكم في هذه الصورة المنع للغرر ا
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 م.1998الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ت: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، ط.أولى،  - 1

أقــرب المســـالك لمـــذهب الإمـــام مالــك، أحمـــد الـــدردير، ت: قســـم التحقيــق والمراجعـــة بـــدار الســـلام،  - 2
 دار السلام، ط. أولى.

 مالك، لأحمد بن يحـيى الونشريسـي، ت: الصـادق بـن المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله إيضاح   - 3
رحمن  ني، دار الحكمة بطرابلس، ط عبد ال  م.1997، 2الغر

الجــــامع لمســــائل المدونــــة، ابــــن يــــونس، ت: أيمــــن عبــــدالعظيم، دار ابــــن الجــــوزي، القــــاهرة، ط. أولى،  - 4
 م.2017

رح التلقين، المازري، ت: محمد المختار السلمي، دار الغرب الإسلا - 5  م.2008مي، ط. الثانية، ش

رح الصغير، أحمد الدردير، الحلبي، ط. الأخيرة،  - 6  م.1952الش

رح الكبير، أحمد الدردير، الحلبي، بدون. ت. - 7  الش

ـــو  فتـــاوى قاضـــي الجماعـــة أبي القاســـم بـــن   - 8 الأجفـــان، سلســـلة  ســـراج الأندلســـي، تحقيـــق/ د. محمد أب
 م.2006-ه1427، 2فتاوى علماء قرطبة، دار ابن حزم، بيروت، ط

ـــة الكـــبرى، الإمـــام ســـحنون وابـــن القاســـم، ت: الشـــيخ ســـعيد حمـــاد وآخـــرون، دار النـــوادر،   - 9 المدون
 م.2012ط. أولى، 

ــــــاف المغربيــــــــة،  -10 ــــــن عبــــــــاد، وزارة الأوقــ ــــــر بــ ــــــوزاني، ت: عمــ ــ ــــــبرى، ال ـــــــوازل الجديــــــــدة الكــ النـ
  م.1998

  )tau.edu.lya.alkomaity@isl.misura(   م1967أحمد عمران الكمي أبو شعالة . مواليد 
يا.1987حاصل ع إجازة القراءات سنة  د القراءات. مصراتة. لي   م. مع

عة سنة  س  علوم الشر سا يا.2002متحصل ع ل ن. لي ة. زلي سمر امعة    م. ا
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